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    توطئة

  السيد محمد الحبيب بلكوش،

 المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان

 

 مد السادس حفظه الله، أهمية خاصةتولي المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك مح
ي ظل مناخ يساعد على النهوضلتحقيق التنمية المستدامة 
 
 بحقوق الإنسان ويحفظ كرامة المواطن.  ف

إرساء الممارسات  ىخر ا جهةومن   قتصاديلانمو االإنه التوازن المنشود الذي يضمن من جهة بلوغ 
ي تفرضها طبيعة هذه العالفضلى على مستوى المقاولات لحماية من يشتغل بها 

لاقة ، رغم التحديات الت 
ي سياق دولي وإقليمي مضطرب  الثنائية
 
وازن بي   كسب رهان التوصعوبات تحول دون  إكراهات  فرضيف

امات لاسيما تلك المرتبطة بحقوق الإنسان. طلبات الاقتصادية و المت  الالت  

، من هذا المنطلق،   ي مدينة  4242يونيو  42و 42يومي  ،استضافت بلادنا ولفتح آفاق الحوار  الإقليمي
 
ف

ي حول موضوع: "المقاولة وحقوق الإنسان: من أجل 
ي الإفريق  يمي حوار إقلمراكش، أشغال المنتدى العرب 

الذي نظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق "، حقوق الإنسان يراعي  داعم لاقتصاد مسؤول
كاء، و  تنسيقبالإنسان،  عربية  دولة 04من ة ومشارك مشارك 022  أكثر من بحضورمع عدد من الشر
 . وإفريقية

لقد شكل المنتدى فضاء للحوار والتشاور بشأن قضية المقاولة وحقوق الإنسان، باعتبارها قضية مركزية 
فرضت اعتماد مقاربة جديدة مزجت بي   تنمية المقاولة وضمان حقوق الإنسان، لذا يمكن القول بأن 

ي 
ي الإفريق  نامج الذي أطر أشغا هأهدافحقق المنتدى العرب  يث له، أو من حسواء من حيث طبيعة الت 

ي تهم محيطنا نوعية الحضور وقوة النقاش 
الذي جعل من المنتدى ورشا مفتوحا لمطارحة القضايا الت 

 .  الإقليمي

ي إطلاق هكل من ساهم لأتوجه بالشكر الجزيل والامتنان العميق وبمناسبة نجاح هذه المحطة، 
 
ذه ف

ي مكنت من الإقليمية الدينامية 
اكات الت  ي وتقاسم التجارب تعزيز الشر

 
 مستقبلل اوضمانشعوبنا  خدمة لرف

 . لمجتمعاتنا أفضل
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 تقديم
ي الأول حول  4242يونيو  42و 42هدت المملكة المغربية بتاري    خ ش

ي الإفريق  تنظيم المنتدى العرب 
 من أجل حوار إقليم  داعم لاقتصاد مسؤول المقاولة وحقوق الإنسان بمدينة مراكش تحت شعار "

". جاء هذا الملتق  بمبادرة وتنظيم من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،  حقوق الإنسانيراع  
، ومنظمة  ي

ي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنماب 
 
اكة فعالة من مؤسسات وطنية ودولية، ف وبدعم وشر

ي لحقوقالأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان
إن  . الإنسان ، والمجلس الوطت 

ي رؤيتها 
 
استضافة المملكة لهذا المنتدى تنبع من قناعتها الراسخة بأهمية الموضوع، وهو ما تجلى ف

ي ملتق  
 
الوطنية المتبلورة منذ وقت مبكر. فقد أكدت الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركي   ف

وعة للرب  ح واعتماد معايث   ، على أهمية المزاوجة بي   4222"تكاملات الاستثمار" سنة  الأهداف المشر
ية والمستدامة، مشددة على أن المسؤولية الاجتماعية  كونية للمسؤولية الاجتماعية والتنمية البشر

 للمستثمرين لا تنفصل عن مسؤولية المقاولات. 
 

ي للمقاولة وحقوق الإنسان
ي الإفريق   صورة جماعية بمناسبة اختتام فعاليات المنتدى العرب 

 
ي المشاركات. حيث التأم ما يزيد عن  شهد 

 
ا ف

ً
مشارك ومشاركة  022المنتدى حضورًا نوعيًا وتنوعًا لافت

، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،  04يمثلون  لمانيي   دولة إفريقية وعربية، من الحكومات، والث 
ا  هيئة  082ء عن أزيد من والآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، والمنظمات الدولية، وخث 
، والقطاع الخاص.  ي

لم يكن هذا الحدث مجرد  أممية ومنظمة دولية، وجامعة، ومنظمات المجتمع المدب 
ا أمام التقاء الرؤى، بل فرصة 

ً
لقاء عابر، بل كان بمثابة تأكيد راسخ على أن التحديات الراهنة لا تشكل عائق

ات دينامية مواكبة الهي غاية المنتدى ف، وتقاسم التجارب. سانحة لتعزيز الحوار البناء، وتبادل الخث 
ابط والتكامل بي   المنظومة الدولية  مناسبة سانحةالدولية، وجعل الفضاءات الإقليمية 

لإيجاد الث 
ات والتجارب بي   الدول  والمنظومات الإقليمية لحقوق الإنسان، واستثمار فرص التعاون وتبادل الخث 

يتجلى ما زال الهدف الأسمى و لقد كان والفاعلي   المعنيي   بتعزيز حقوق الإنسان. ومنظوماتها المؤسساتية 
ي 
 
ترسيخ أسس رؤية جماعية قادرة على مواجهة رهانات المستقبل، وتحقيق التوازن المنشود بي   كرامة ف

ساهم صناع القرار ومسؤولو و  الإنسان، ونمو الاقتصاد، وازدهار المقاولات، ورفاه المجتمعات. 
ي بلورة مرتكزات هذا الموضوع ورصد تحولاته داخل المنظومة الدولية 

 
المؤسسات الوطنية والدولية ف

ات الميدانية والتجارب  ، وأصحاب الخث  ي
ي المقابل، سلط فاعلو المجتمع المدب 

 
ومتطلبات النهوض به. ف
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ي إدماجها ضمن أولويات التفعيل، لضمان
امات  ترجمة المبتكرة، الضوء على قضايا وتحديات ينبغ  الالث  

ا بأن تحقيق التنمية 
ً
ا عميق

ً
ي الأدوار يعكس إيمان

 
إلى منجزات ملموسة على أرض الواقع. هذا التكامل ف

فكار لخطوط العريضة لأبرز الأالمستدامة يتطلب مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف. نستعرض فيما يلىي ا
ي خلص إليها هذا اللقاء الهام، مقسمة و والإ 

  التالية:    فق المحاور الأساسيةنتظارات الت 

: سياق 
ا

المنتدى: أبعاد إقليمية ودولية متطورة للعلاقة بين  تنظيمأولً

 المقاولة وحقوق الإنسان

ي 
ي الإفريق   4242يونيو  42لمقاولة وحقوق الإنسان مراكش ل افتتاح المنتدى العرب 

 المقاولة وحقوق الإنسان، مما جعل تنظيم بشأن موضوعهد السياق العالمىي والمحلىي دينامية متسارعة ش
عد هذه الدينامية نتاجًا لتطورات قانونية ومؤسساتية عميقة، و هذا المنتدى لحظة مفصلية. 
ُ
نطلقت ات

ي الو . 4200الإنسان سنة اعتماد المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق  مع
ت 

مهد الطريق الآن لجهود دولية مكثفة نحو إعداد اتفاقية دولية جديدة ملزمة. 
ُ
شكلت نقلة نوعية، ت

ي ظل تباين المواقف والمصالح، إلى  وتستند
 
ي طور المخاض ف

 
ي لا تزال ف

هذه الاتفاقية المرتقبة، الت 
مرجعيات دولية راسخة مثل العهد الدولىي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولىي الخاص 

ا طويلة 
ً
ي سبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللذين استغرق اعتمادهما عقود

 
ياق دولىي ف

منظمة التعاون والتنمية بوتلك الخاصة وقد مثلت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة  متقلب. 
ي تم تدارسها خلال هذا المنتدى، باعتبارها تشكل 

الاقتصادية ذات الصلة أحد المنطلقات الأساسية الت 
شادية المؤطرة  من معايث  الحماية الواجبة والتوجهات الاسث 

ا أدب 
ً
  . حد

ي جوهرها إلى أنسنة
 
عزى أهمية بناء منظومة حقوق الإنسان ف

ُ
سياسات الدول وتدخلات مؤسساتها،  ت

ي تعرفها، وذلك بهدف ضمان 
ومعالجة ويلات الحروب والصراعات الدولية، والتصدي للاختلالات الت 

كث   بشكل خاص 
ي العالم وداخل الدول والمجتمعات، مع الث 

 
ية والحفاظ على الأمن والسلم ف الكرامة البشر
ي مراعاة على تعزيز العدالة الاجتماعية والأمن الإنسا

. وقد تبي   أن تحقيق هذا الهدف النبيل يقتض  ي
ب 

تطور الأنظمة والمجتمعات وتزايد حجم الارتباط بي   الدول، ومعالجة قضايا ناشئة فرضتها التحولات 
 الحديثة والمستجدات الضاغطة. 
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ا واسعًا حول 
ً
ي للمقاولة وحقوق الإنسان توافق

ي الإفريق  ي هذا الصدد، أظهر المنتدى العرب 
 
ورة بناء ض  ف

ات بي   دول المنطقتي   العربية والإفريقية. هذا  كة لتعزيز التعاون وتبادل الخث 
دينامية إقليمية مشث 

ي الاعتبار الأولويات والمصالح 
 
ام ينبع من المبادرات والأجندات الدولية والإقليمية، مع الأخذ ف الالث  

ابط الوثيق والتكامل بي   الديناالوطنية وحاجات المجتمعات المحلية. وقد أبرز المنتدى بو 
ميات ضوح الث 

مارس فيه 
ُ
امات الحقوقية. فالمقاولة لم تعد مجرد كيان اقتصادي، بل فضاء حيوي ت الاقتصادية والالث  

عد وسيلة للتمتع بها. 
ُ
ورة ي وهو ما  الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، وت ستدعي ض 

إحاطة أدوار المقاولات وأنشطتها ب الحماية القانونية والقضائية، لضمان مواءمة تامة بي   الأهداف 
 الاقتصادية والمبادئ الحقوقية، والنهوض بأدوارها المتعلقة بقيم حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية. 

  

ي  ي حضور وازن بمناسبة افتتاح المنتدى العرب 
 الإنسانلمقاولة وحقوق ل الإفريق 

 

ي هذا الإطار، أكدت النقاشات أن العمل الجاري على الصعيد الأممىي لاعتماد صك ملزم للدول سيكون 
 
ف

ي ظل 
 
سيخ الوقاية والإنصاف، وأن الأطراف الإقليمية تواكب باهتمام هذا العمل وتشارك فيه ف أساسًا لث 

تبة عنه حرصها على الأخذ بعي   الاعتبار خصوصيات الدول والتوازن فيما يهم امات المث  وتعزيزًا  . الالث  
ي سبقت، 

ي سلسلة من اللقاءات الإقليمية الهامة الت 
 
لهذه الدينامية، يُشكل هذا المنتدى حلقة إضافية ف

ق الأوسط حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية  ي الإقليمىي لشمال أفريقيا والشر
لماب  مثل المؤتمر الث 

ي حول المقاولة وح
ي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، واللقاء الإفريق  قوق الإنسان والحوار العرب 

كة لمواصلة التفاعل الحضاري المثمر وتعزيز الحوار والتعاون بي   المنطق
 ي   تمما يعكس رغبة مشث 

 . ةالعربية والإفريقي
 

ا: الأهداف المتوخاة: تعزيز التقاطع بين السياسات الًقتصادية  ثانيا

 ومبادئ حقوق الإنسان

ي بي   السياسات الاقتصادية ت
ي السغي نحو تحقيق تكامل حقيق 

 
جسدت الأهداف الرئيسية للمنتدى ف

ورة  ، من خلالومبادئ حقوق الإنسان، بما يضمن تنمية مستدامة وعادلة التأكيد بشكل كبث  على ض 
ي حرية المبادرة والاستثمار و تحقيق توازن بي   

 
ياق الأعمال س الرب  ح والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ف

، بل هو إيمان عميق بأن التنمية فقط هذا التوازن ليس مجرد خيار ، وذلك على اعتبار أن التجارية
ي أن المستدامة 

ترتكز أساسًا على مبادئ حقوق الإنسان لضمان الكرامة الإنسانية وتعزيز السلام. كما ينبغ 
ق العديد دولية تراف منظماتمية، وأن هناك تم التأكيد على أن حقوق الإنسان يجب أن تشكل مرتكزًا للتن

ي تقليص المخاطر والآثار الناجمة عن أنشطة المقاولات، وأن هذا العمل يتطلب التضامن 
 
من الدول ف

 . وتعاون بي   القطاع الخاص والدولة والمستهلكي   وتطوير أدوات عمل وتنسيق
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ي 
 
 مستوى علىإعمال حقوق الإنسان، لا سيما كما أبرز المنتدى أن المقاولات هي كيانات فاعلة وأساسية ف

اية حقوق مسؤولة عن حم فالمقاولة تعد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. التمتع ب
ي تحقيق الوفرة الاقتصادية، وخلق فرص العمل، ودعم كما أنها العمال والزبائن،  

 
تساهم بشكل أساسي ف

 يئة. التنمية الشاملة مع الحفاظ على الب

ي  ي السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان يفتتح أشغال المنتدى العرب 
حقوق لمقاولة و ل الإفريق 

ي مراكش يوم الإنسان 
 4242يونيو  42ف 

ي بناء مجتمعات عادلة وكريمةللمقاولة هذا الدور المحوري إن 
 
ا حيويًا ف

ً
يك ار أنها ، على اعتبيجعلها شر

وعًا من زاوية اقتصادية،  ا مشر
ً
سان بقدر ما تعد فضاء للتمتع بحقوق الانبقدر ما تشكل آلية مربحة وهدف

ي أن يجعل من 
نا الطموح الربحي وممارستها، وهو الأمر الذي ينبغ  صون برافعة حقوقية ت للمقاولة مقث 

ام جملة من الحقوق المنصوص علوبالخصوص الكرامة الإنسانية،  ي الاتفاقيات من خلال احث 
 
يها ف

ؤخذ بعي   الاعتبار من طرف الفاعلي   والمبادئ التوجيهية المؤطرة الدولية ذات الصلة
ُ
ي يتعي   أن ت

 ، والت 
 .  الاقتصاديي  

ي هذا السياق، 
 
امات و ف  المقاولة لتحقيق نماذج اقتصادية أكثر  اتمسؤوليأكد المنتدى على تزايد الث  

ي الرب  ح والتنافسية أصبحت قاضة عن 
 
لة ف ا، خاصة وأن المقاربة الاقتصادية المحضة المخث  

ً
إنصاف

أكدت النقاشات على دور الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال كمدخل و أسئلة التنمية الشاملة.  نالإجابة ع
مد  يةوناقش المنتدى أهم تجلب الأمن وتحقق السلم الاجتماعي  أساسي لتطوير نماذج تنموية مستدامة

لى مستوى عوذا فائدة  ر بي   حقوق الإنسان ومكافحة الفساد سيكون مؤطرًا للحوارات المستقبليةو جسال
وأن تعاظم كلفة الفساد يزيد من مسؤولية المقاولة لتحقيق خاصة ، الحد من المس بحقوق الانسان

اهة والشفافية  نماذج اقتصادية أكثر  جم من خلال مبادراتها لمكافحة الفساد والارتقاء بالث   ا تث 
ً
إنصاف
اتيجية المقاولة.  ي هذا السياق خلصت المناقشات إلى أن قياسكأسس لاسث 

 
ي  وف

 
ام الحقوف للمقاولة  الالث  

ي بناء الثقة والوقاية من يرتبط 
 
ا ف

ً
يك لفساد من ابقدرتها على بناء منظومة حكامة شفافة، وأن تكون شر

ي ظل وجود خلال تفعيل آليات التبليغ، 
 
اكبة لهيئات الوطنية المتخصصة لدعم ومو لاستعداد لاسيما ف

اهة والشفافية.  ي ترسيخ أسس الث  
 
 المقاولات ف
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ا: متطلبات المرحلة التحضيرية قبل إعداد الًتفاقية الإطارية، عقب 
ا
ثالث

 دخول المبادئ الدولية حيز النفاذ
 

ي ممارسات الأعمال، والأخذ منتدى ستحصر  الا
 
تسارع الدينامية الدولية والإقليمية لدمج حقوق الإنسان ف

ي هذا الشأن )الاتفاقية الدولية 
 
ي الاعتبار العمل الجاري على الصعيد الأممىي لاعتماد صك ملزم للدول ف

 
ف

 اإعداد هذ ية قبلعلى مجموعة من المتطلبات الأساسية للمرحلة التحضث  حيث تم التأكيد المرتقبة(، 
ي واضح يحدد هذه المرحلة تهدف متطلبات و ودخوله حث   النفاذ.  الصك الدولىي 

إلى إرساء إطار قانوب 
عد جزءًا لا يتجزأ من السياسات العمومية. 

ُ
أنه  هنا اتضحمسؤوليات الدول، على اعتبار أن المقاولات ت

وري أن تندرج توجهات المقاولات ضمن إطار يضمن  الضوابط القانونية الكفيلة بتنظيم من الصر 
وط العمل والبيئة  ام شر نشاطها، بما يحقق التوازن بي   حماية مصالح المستثمرين من جهة، واحث 

ي الدول النامية  ،الحقوقية للمقاولة
 
ورة تعزيز حكامة الاقتصاد ف من جهة أخرى. كما تم التأكيد على ض 

ي تواجهها المقاولات بالنظر لانعكاسات نشاط المقاولات على حقوق 
الصغرى  الإنسان، وللتحديات الت 

ي المنطقة. 
 
 والمتوسطة ف

ي 
ي   السيد المندوب الوزاري يلق  ي الجلسة الافتتاحية للمنتدى العرب 

ي كلمته ف 
 لمقاولةل الإفريق 

 وحقوق الإنسان 

 
ي مجال ترسيخ  البالغةهمية الأتم التأكيد على و 

 
ات والممارسات الجيدة بي   الدول، لا سيما ف لتبادل الخث 

ي والمسؤولية الاجتماعية 
 
ورة الاستفادة من النماذج لالبعد الحقوف لمقاولات، مع الإلحاح على ض 

. وقد تم عرض تجارب مقارنة للمجهودات والمسارات  الناجحة لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمىي والدولىي
ي مواجهة تحديات المقاولة وحقوق الإنسان، سواء عث  المؤسس

 
اتية والقانونية للدول المشاركة ف

ي الدينامية الدولية أو إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية تأخذ بعي   الاعتبار الخصوصيات. 
 
قد و الانخراط ف

ي هذا المجال ليس خطيًا أدركت المناقشات 
 
صيد و  يتسم بالتدرجبل أن مسار التقدم ف اكماوالث  ، مما لث 

 . ي التنفيذ العملىي
 
ات والتجارب لمعالجة التحديات والاختلالات المحتملة ف  يستدعي تبادل الخث 

ي للمقاولات مع  ورة ضمان التفاعل الإيجاب 
ي تم تسليط الضوء عليها ض 

 لمعايث  اومن أبرز التحديات الت 
ام ب ذات الصلة ي تتماسر معوالالث  

يعات الوطنية الت  ايدة التشر امات الدولية المث   ي الالث  
 
تم  هذا السياق، . ف

ي متابعة هذا الموضوع، من خلال ترسيخ يشدالت
 
د على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ف



 

 

كيب    
 9 التقرير التر

عزز 
ُ
ي ت
ي بيئة الأعمال وداخل المقاولات، وتشجيع الممارسات الفضلى الت 

 
قيم وثقافة حقوق الإنسان ف
 م الأبعاد التضامنية. المسؤولية الاجتماعية وتدع

 

 

 

 

   

ي  ي افتتاح المنتدى العرب 
ي  شخصيات وطنية وضيوف أجانب ف 

 لمقاولة وحقوق الإنسانل الإفريق 

ام السيادة الوطنية،  ام الدولىي واحث 
ي دولىي يعكس التوازن بي   الالث  

ودعا المنتدى إلى بلورة صك قانوب 
ي صياغة الأطر القانونية الدولية. 

 
ي هذا الشأن، علىويعزز حضور أصوات دول الجنوب ف

 
 وتم التأكيد ف

ي أن 
 
ي الاعتبار خصوصيات الدول وتحقيق التوازن ف

 
تهذا الصك يجب أن يأخذ ف امات المث  ا الالث  

ً
بة، إيمان

ورة وأثارت المناقشات ض  . مختلف المرجعيات الأمميةبأنه لا يوجد حل وحيد، بل أجوبة متكاملة تشمل 
كاء، طيفلدور الأطراف المعنية وشمولها لالاتفاقية المرتقبة استحضار  ي  واسع من الفاعلي   والشر

 
وف

تمثيليات العمال. كما تم و اعيون من نقابات مركزية، مقدمتهم: الدولة، والمقاولة، والفرقاء الاجتم
 ، ي المشاورات القائمة حول الصك الدولىي

 
التشديد على أهمية تعبئة الدول ومؤسساتها للمساهمة ف

اك كافة  بكات الش، ضمن إطار أوسع يشمل التعاون على صعيد الأطراف المعنيةوتعميق التشاور وإشر
رير الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقاولاسيما  سانالدولية المعنية بقضايا حقوق الان

 . للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والإقليميةوالشبكات الدولية  والتتبع

امات جديدة على مستوى الحوار الاجتماعي إلى أن هذا التوجه الدولىي  النقاشاتوخلصت  يفرض الث  
ا لمقاربات تشاركية متعددة المستويات،  

ً
لانتصاف ا تكييف آلياتكما يفرض الاهتمام بويفتح آفاق
وازن ، مع متطلبات تحقيق التحسب طبيعة الانتهاكو  ،)قضائية، وساطية، وشبه قضائية( والوساطة

ي المطلوب
ي هذا والانصاف المؤسساب 

 
ي  . وف

 
الإطار، أكد المنتدى على الدور الحاسم لأجهزة العدالة ف

ي للفاعلي   الاقتصاديي   
ي والقضاب 

بما  ،حماية حقوق الإنسان، وضمان الشفافية، وتوفث  الأمن القانوب 
ي هذا الباب،  تم الإلحاحيعزز الثقة ويحمىي الابتكار ويجلب الاستثمار. وقد 

 
وح مسارات وضأهمية على ف

ي القضايا المتعلقة بالخروقات الحقوقية. الولوج إلى ال
 
 قضاء ف

ا: الًنكباب على صياغة خط وطنية ترتكز على معالجة قضايا  طرابعا

 جوهرية

ي تحقيق التنمية المستدامةأ 
 
ي تواجه الدول النامية ف

كة الت  تعزيز و  كدت المناقشات على التحديات المشث 
ية وخلق التكاملية والانسجام على صعيد وتوحيد الرؤ ، ودعت إلى تنسيق الجهود حقوق الانسان

امج العمومية، من خلال  ي خطط عمل وطنية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية السياسيات والث 
تبت 

ي حماية كرامة الإنسان ، تمكن منللمقاولات 
 
ة أساسية ف ي جعل المقاولة ركث  

 المقاولات  ، ودعم تبت 
تمام الاه، و على التمتع بحقوق الانسان أنشطتها ممارسات قائمة على حقوق الإنسان، وتقييم أثر ل
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كةتعزيز بناء القدرات، و بجوانب  إلى إحداث  هذا إضافة . بي   الأطراف المعنية الوعي بالمسؤولية المشث 
 . للتنفيذ والحكامة والتتبعآليات 

ة بالخطط الوطنية ستكون بمثاوقد اتضح من مناقشة التجارب الدولية المعروضة خلال المنتدى أن 
امج والسياسات،  مرآة عاكسة لمدى التقدم المحرز، وخريطة طريق مرجعية لتقييم مستوى تنفيذ الث 

ي تحديد مواضع الإخفاق وتحديد المسؤوليات و  الأثروقياس 
 
الفجوات القائمة. كما تساهم هذه الخطط ف

ات  ي حال عدم تحقق المؤشر
 
 الدروس المستخلصة. استخلاص التحديات و ومعالجة ف

ات ، د تبي   من خلاصات التجارب الدوليةوق أنه بالرغم من أهميتها وفائدتها على مستوى تبادل الخث 
تعميمها  يجب الانتباه إلى أنه لا يمكن، فإنها تبق  محكومة بسياقاتها المحلية، ولهذا الممارسات الجيدةو 

م المتواصل المحكو  ا المسار أو اعتبارها قاعدة شاملة بعد، إذ لا يزال عدد كبث  من المؤسسات خارج هذ
 والديناميكي 

وتعميم  قها وتوسيع نطا الجيدة هذه الممارساتوتوثيق ، مما يستدعي رصد بطابعه الناسر 
 . فرص الاستفادة منها

 

كاء المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان  مشاركة فعالة لشر

  أن هذه الخطط خلصت المناقشات إلى أن 
 قضايا جوهرية، منها: ترتكز على معالجة ينبغ 

  ة : تطرق المنتدى إلى أهمية معالجالالتقائية والتمكي   وتعزيز العمل اللائقضمان الانسجام و
ة البيئة، حمايو قضايا رئيسية مثل البيئة، والإسكان، والعدالة المجالية، وتعزيز العمل اللائق، 

مكافحة الفساد، ومعالجة الفجوات الاجتماعية لتحقيق العدالة المجالية، ورفع التحديات و 
المرتبطة بالفقر وعدم تكافؤ الفرص، والقطاع غث  المهيكل، والتضخم، والبطالة. كما شدد على 
ورة مواءمة القواني   الوطنية مع المعايث  الدولية لضمان تنمية اقتصادية مسؤولة قائمة على  ض 

 قوق الإنسان. ح

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على تقوية أدوار الفاعلي   المعنيي   من خلال تعزيز إسهام 
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآليات للانتصاف والحماية والنهوض ببعد حقوق الإنسان، 

اك  ي    ع، وإشر لمانات من خلال التمثيلية وأدوار الرقابة والتشر علي   الفاوتعزيز إسهامات الث 
ي رسم مسار الممارسة المسؤولة للأعمال 

 
ي ف

الاقتصاديي   والاجتماعيي   ومنظمات المجتمع المدب 
 التجارية. 

يل أهداف التنمية المستدامة وفق أسس التضامن  ي تث  
 
كما أبرز المنتدى أهمية الانخراط ف

ورة تحسيس  اكة والتفاهم، خاصة بالمنطقة العربية الإفريقية، وض  بها،  نيةالأطراف المعوالشر
ي هذه المناطق تشكل فرصًا للنهوض بالتنمية رغم 

 
ية ف مع التأكيد على أن المقدرات البشر



 

 

كيب    
 11 التقرير التر

ي هذا السياق، 
 
كاء، بمنتبي   أن التحديات. وف  التعبئة المجتمعية الكافية لكافة الفاعلي   والشر

و أحد التحديات الرئ تعد  ،ي   فيهم الدولة والمقاولة والفرقاء الاجتماعي ط إعمال يسية لتحقيق شر
 هذه الخطط. 

 ا حيويًا تبي   من خلال المنتدى أن : آليات دعم العمل اللائق
ً
وط العمل اللائق يمثل هدف تعزيز شر
ذلك كلتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ليس فقط بتوفث  فرص التشغيل، بل  

ماية اجتماعية، وحرية الانضمام بضمان حقوق العمال وظروف عمل آمنة، وأجور عادلة، وح
ي الفرص والمعاملة. 

 
 إلى النقابات، والمساواة ف

ي  ي إحدى جلسات المنتدى العرب 
ي صورة جماعية لمتدخلي   ف 

 لمقاولة وحقوق الإنسانل الإفريق 

 
ي هذا الباب أن 

 
تشمل دعم نمو اقتصادي شامل ومستدام مصحوبًا بخلق  هذا الدعمآليات واتضح ف

ي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة  ،فرص عمل منتجة ولائقة
وتطوير السياسات الوطنية للتشغيل الت 

وتشجيع ودعم الاقتصاد المهيكل بتوفث  حوافز للمقاولات  ،)الشباب، النساء، الأشخاص ذوي الإعاقة(
ي القطاع غث  المهيكل وتقديم ال

 
ي والمالىي ف

تشمل جميع توسيع التغطية الاجتماعية لإلى  إضافة ،دعم التقت 
ليون، والعاملون لحسابهم الخاص نالعمال، بم ي ذلك عمال الفلاحة، والعمال المث  

 
 وتعزيز معايث   ،ف

  . العمل الدولية وتشجيع الدول على المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتنفيذها
 

ي 
 
ي ف

ي نقاش غت  ي جلسات المنتدى العرب 
 لمقاولة وحقوق الإنسانل الإفريق 
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ي هذا السياق، 
 
ي المنطقة، كما تم التطرق إلى  مهمةدولية استعرض المنتدى تجارب وف

 
يات العمل تحدف

ي يبق   اللائق
ة الذي يحرم العديد من العمال من الحماية القانوني أبرزها وجود الاقتصاد غث  المهيكل الت 

ي التطبيق الفعال للقانون وضعف قدرة هيئات المراقبة والعقوبات. 
 
 والاجتماعية، والتفاوتات ف

 ي باستحصر  المنتدى : المسؤولية الاجتماعية والحكامة الشفافة
 
ناء تزايد مسؤولية المقاولة ف

ا، بحيثنماذج اقتصادية أكثر 
ً
ي للمقاولة اتضح أن  إنصاف

 
ام الحقوف بقدرتها على  يُقاسأصبح الالث  

ي بناء منظومة حكامة شفافة، 
 
ما يمكن من بو، الانتهاكاتتفعيل آليات الإبلاغ عن وبانخراطها ف

ي بناء الثقة.   جعلها 
 
 ف

ا
ا فعالً

ً
يك ي حماية حقوق العاملي   كما أن شر

 
ا ف

ً
هذه المسؤولية تتجسد أيض

ي تحقيق الوفرة الاقتصادية داخلها، وضمان مصالح ا
 
 عن مساهمتها ف

ا
، فضلا لزبائن والمستهلكي  

 مقاربة دامجة. وفق وخلق فرص الشغل 
 والعدالة المناخية  

ي هذا الشأن، : تم التأكيد الإنصاف البيب 
 
ي  على أهمية إدماج قضايا المناخف

 
ف

امات الحقوقية.  لق ودعا المنتدى إلى خ السياسات الاقتصادية، ومواءمة أهداف التنمية مع الالث  
فضاءات اقتصادية مندمجة تجعل من حقوق الإنسان قيمة مرجعية أساسية، وتحول التنمية 

ي الهدف ويكمن المستدامة إلى غاية جوهرية. 
 
تطوير رؤية موحدة لتحقيق نمو اقتصادي  هنا ف

كامل لتدامج لحقوق الإنسان، بما يتماسر مع أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات تحقيق ا
دور القطاع  تم إبراز رابح". وقد -الاقتصادي بي   المنطقتي   العربية والإفريقية على قاعدة "رابح

ي ممارسات مستدامة وكفاءة 
كث   على تبت 

ي تعزيز الحقوق البيئية والإسكانية، مع الث 
 
الخاص ف

ي هذا المجال. 
 
 طاقية ف

ي  ي جلسة إحدى جلسات المنتدى العرب 
ي صورة جماعية لمتدخلي   ف 

 لمقاولة وحقوق الإنسان ل الإفريق 

 

 الهشةالخاصة و الفئات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وحماية حقوق  تعزيز : 
ي صلب السياسات العمومية حماية أهمية وضع  على شددت خلاصات المنتدى

 
الأطفال ف

ي التعليم والحماية 
 
المتعلقة بالمقاولة، لمواجهة تحديات مثل عمالة الأطفال والارتقاء بحقهم ف

 .
ً
 الاجتماعية، وهي أوراش يمكن أن تلعب فيها المقاولة دورًا محوريا

ورة ارتكاز الاقتصاد على فهم صحيح للمساواة بي   شددت الخلاصات كما  تمكي   لاالجنسي   و  على ض 
لنساء، من خلال أنسنة بيئة العمل بما يُمكن المرأة من تحقيق التوازن بي   الحياة الاقتصادي والاجتماعي ل

ي هذا الشأن أن العائلية والمهنية. 
 
المبادرات الحالية لتكريس المساواة، رغم أهميتها، تفتقر إلى ولوحظ ف
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تصاد دعم اقتالجهود لتحويلها إلى إجراءات ممأسسة  المأسسة والتوطي   الفعال، مما يتطلب تظافر 
امج لخلق بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة ب ، مع القياممسؤول ومنصف للنساء  ي السياسات والث 

 
ات ف تغيث 

دعا المنتدى إلى تطوير سياسات داعمة لحقوق النساء والأطفال، ووضع تدابث  منصفة قد المرأة. و 
  . للضحايا والفئات الهشة

ي ظل ب تغفل المناقشات الاهتمامولم 
 
ي يواجهونها ف

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات الت 
ابية  ي السياسات العمومية الث 

 
ورة إدماج منظور الإعاقة ف ات المناخية والكوارث الطبيعية، وض  التغث 

ابط الوثيق بي   ق كما استحصر  المنتدى أهمية مراعاةلضمان العدالة المجالية لهم،  
لأعمال ضايا االث 

اعات المسلحة،  ى، مثل الث    أزمة المناخ، والأزمات الاقتصادية، وحت  و التجارية والتحديات العالمية الكث 
از.   القطاع غث  المهيكل، وتزايد قيم الانطواء وسياسات الاحث 

ي هذا الشأن أن و 
 
ي كيفية تحويل تعدد المتدخلي   إلى رافعة لدميتمثل التحدي الأساسي اتضح ف

 
قضايا  جف

امات قانونية وليست مجرد مبادرات إحسان،  هذه الفئات المهمشة ضمن صلب النقاش، باعتبارها الث  
ى   ورة تحقيق فهم عميق لموضوع المقاولة وحقوق الإنسان كمنظور شامل لمعالجة إشكالات كث  مع ض 

 . ي
اعات والتغث  المناخ   

 كالهجرة والث 

 تعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجت : ة الخاصآليات إدماج الفئات تناول المنتدى  ماع 
يعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية  من خلال الهشةو   ،ذات الصلةمواءمة القواني   والتشر
للمواطنة  وخلق فضاءات ،توفث  بنية تحتية ملائمةو  ،تفعيل الرقابة لضمان فعالية القواني   و 

ي وضعية صعبة
 
ي و  ،موجهة للأطفال والشباب والنساء ف

 
بية على قيم حقوق الإنسان ف الث 

ي العالم القروي
 
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للفئات الهشة، خاصة و  ،المجتمع وخاصة ف

 موروثاتالعمل على تغيث  المفاهيم الخاطئة وال إلى إضافة ؛الأشخاص ذوي الإعاقة وأشهم
لمشاري    ع اوتمويل  ،وتوفث  برامج تدريبية متخصصة ،توفث  بيئة تعليمية دامجة وداعمةو  ،السلبية

ي 
 
ة والمتوسطة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي. كما تشمل مسؤولية المقاولة المساهمة ف الصغث 

ث  ت وجالتمكي   الاقتصادي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، والحد من الانتهاكا
ار الزبائن والضحايا، وتفعيل المسؤولية والمحاسبة.    أض 

 

 

ي  ي المنتدى العرب 
 محطة لتبادل التجاربلمقاولة وحقوق الإنسان ل الإفريق 

ي هذا السياق، تم 
 
مع حقوق  التأكيد على أن التعامل معتعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية أهمية  إبرازف

ا أو نمطيًا، بل يجب أن يراعي خصوصية كل فاعل بحسب موقعه 
ً
ي أن يكون موحد

الإنسان لا ينبغ 
ام الحقوق،  دعتووظيفته. كما  ي حث المقاولات على احث 

 
النقاشات الدول إلى الاضطلاع بمسؤولياتها ف
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ات وإزالة العوائق وتيسث  سبل ي توفث   من خلال منح التحفث  
 
 الانتصاف، وإقرار الدور المركزي للدول ف

 الحوافز وضمان الامتثال. 

ي المنظومات الاقتصادية  تجاربواستعرض المنتدى 
 
سيخ حقوق الإنسان ف وممارسات جيدة لث 

، ومأسسة و التغطية الصحية، و والاجتماعية، مثل إقرار الحماية الاجتماعية،  الدعم الاجتماعي المباشر
ي لائق، والنهوض بالمفاوضات الحوار الاجت

اب، وضمان مستوى معيسر ي الإض 
 
، وضمان الحق ف ماعي

شث  إلى أهمية إنصاف العمال، ورفع الأجور، ودعم المقاولات ومعالجة صعوباتها، وتوفث  
ُ
الجماعية. كما أ

ي مجال ريادة الأعمال، وتنمية الأجيال الجديدة للعمل 
 
ي ن االتكويوتوفث  فرص للشباب والنساء ف

لمهت 
 المناسب، وتقوية آلية الرصد والتتبع والمواكبة والدعم. 

ي تلضمان الاستفادة القصوى من هذه التجارب والممارسات الفضلى وخلصت المناقشات إلى أنه 
قتض 

المرحلة الراهنة العمل على ترصيدها وتوثيقها بدراسات ومقاربات ميدانية، كمدخل لتوفث  معطيات 
ي الأطراف بفعالية وشفافية. 

 
ي تبديد المخاوف وتعزيز الثقة ومخاطبة باف

 
 نوعية تسهم ف

 السيد المندوب رفقة ممثلىي وكالات أممية
  

ا: المبادرات الدولية للاستثمار: رافعة  للتعاون والًندماج خامسا

 الًقتصادي والنهوض بحماية حقوق الإنسان بالمقاولًت

ام المقاولات لحقوق الإنسان، مع التأكيد على ت ي ضمان احث 
 
ناولت النقاشات دور الاستثمارات الدولية ف

ابط الوثيق بي   أهداف التنمية المستدامة والمبادئ التوجيهية الأممية للمقاولة وحقوق الإنسان  
الث 

 لية الهادفةالدو  المعياريةمبادئ وتوحدهما البعضهما البعض ويجمعهما الطابع الطوعي  يكملانكإطارين 
ورة  ار أهداف التنمية المستدامة إلى إط استناد إلى تعزيز المساواة وتقليص التفاوتات. وقد برزت ض 

ات ذات الصلة بأنشطة المقاولات،  .  مميةالأ  ما يجعلها إطارًا داعمًا لإعمال المبادئ التوجيهيةبللمؤشر

ي م
 
ورة ترسيخ دور المقاولة ف دد على ض 

ُ
سار إعمال أهداف التنمية المستدامة إلى جانب الفاعلي   كما ش

ي النهوض بحقوق الإنسان. 
 
 الآخرين، وتملكها لهذا الدور المباشر ف
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ي هذا الباب أن 
 
الداعم لحقوق الانسان وجهود التنمية المستدامة دور الاستثمارات الدولية قد اتضح ف
 : ي
 
 يتمثل ف

 ة الاجتماعية للمقاولات ضمن اتفاقيات الاستثمار دمج بنود متعلقة بحقوق الإنسان والمسؤولي
ام الحقوق والبيئة.  ي ذلك المعاهدات الثنائية، بهدف ضمان احث 

 
 الدولية، بما ف

  ي الأعمال التجارية للمقاولات
 
تحديد الآثار السلبية الفعلية أو المحتملة على حقوق الإنسان ف

 عنها.  وسلاسل قيمها، ومنعها، والتخفيف من حدتها، والإبلاغ
  ار الناجمة عن الاستثمار، مساءلةآليات ال إقرار مع مراعاة المخاطر المتعلقة بحقوق  عن الأض 

ي قراراتهم الاستثمارية. 
 
 الإنسان ف

  ار المرتبطة بالأنشطة رين من الأض  ر للأشخاص المتصر  توفث  وتسهيل سبل التعويض عن الصر 
 ية. التجارية، ويشمل ذلك الآليات القضائية وغث  القضائ

  .إيجاد توازن بي   جذب الاستثمارات وقدرة الدول على التنظيم لحماية حقوق الإنسان والبيئة 
  يركز على واجب 

ً
 أساسيا

ً
 مرجعيا

ً
ي تشكل إطارا

وي    ج للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، الت  الث 
ورة وجود سبل إن امها، وض  ي احث 

 
ي حماية حقوق الإنسان، ومسؤولية المقاولات ف

 
اف صالدول ف
 فعالة. 

  الحوار والتعاون الذي يمكن أن تسهله الاتفاقيات بي   المستثمرين والمقاولات والأطراف المعنية
 لمواجهة التحديات وتعزيز التدابث  السياسية الداعمة. 

 
ي  ي جانب من الأروقة المنظمة على هامش المنتدى العرب 

 لمقاولة وحقوق الإنسانل الإفريق 

 
ي تنفيذ كل من أهداف التنمية 

 
ورة خلق أطر للالتقائية والاتساق والتكامل ف وقد تم التأكيد على ض 

امات  ي تتبع تنفيذ الالث  
 
المستدامة والمبادئ التوجيهية للمقاولة وحقوق الإنسان، واعتمادهما كذلك ف

ي مجال حقوق الإنسان. 
 
ي هذا السياق استعراض  الدولية ف

 
ي دولية مختلفة، بتجارب ومبادرات وتم ف

 
ما ف
ي مواكبة المبادئ التوجيهية، ودور المفوضية الأوروبية 

 
ذلك دور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ف

ام حقوق  يعات الوطنية، ونتائج دراسة قطاعية حول احث  ي التشر
 
ستلهم ف

ُ
ي وضع مبادئ توجيهية ت

 
ف

ي قطاع صناعة السيارات
 
كات تجارية و الإنسان ف  . طنية ومتعددة الجنسيات، وتجارب شر

 



 

 

كيب    
 16 التقرير التر

ا: تعزيز أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني  سادسا

 في النهوض بمجال المقاولة وحقوق الإنسان

رح وتم تداوله إ
ُ
ي هذا الباب، ن الغاية من كل ما ط

 
ي الوصول إلى رؤية شاملة، وسياسات عمومية ف

 
تكمن ف

ي مقاربة مندمجة ترتكز على الإنصاف، 
 
تأخذ بعي   الاعتبار كرامة الإنسان، وحقوق مختلف الفئات، ف

خاصة و كافة المكونات   تبي   خلال المنتدى أنوالعدالة الاجتماعية، والاستدامة. لتحقيق هذه الغاية، 
، سان المؤسسات الوطنية لحقوق الإن ي

وسائل الإعلام، والجامعات، ومراكز البحث، و والمجتمع المدب 
بوية، مدعوة إلى الانخراط الجماعي   تبديد التخوفات، وتعزيز الثقة، وخلق ثورة من أجل والمؤسسات الث 

ي المجتمع
 
ام القيمىي والسلوكي ا من خلال مبادرات ،ثقافية ف ي والالث  

 
سيخ الثقاف  لتوطي   المجتمغي والث 

. والان ي
 خراط المدب 

ي هذا الإطار، تم التأكيد و 
 
حماية للعلى الدور الفعال للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآليات ف

ي وا
 
سهم ف

ُ
اعات بي   المقاولات الحماية من الانتهاكات، و لوقاية والوساطة، حيث ت  

ي الث 
 
الوساطة ف

رة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المقاولات.   والأطراف المتصر 

، خلال رز وب ي
ي رصد الفجوات  من خلالالنقاشات الدور المحوري للمجتمع المدب 

 
مساهمته الفعالة ف

افع من أجل والاختلالات، و  ي تعبئة الفاعلي   لتجاوزها، بالإضافة إلى الث 
 
ة الفاعلي   مساءلمساهمته ف

ام المقاولات بالمعايث  الكونه الاقتصاديي   و   
ي مراقبة الث 

 
اتيجيًا ف ا اسث 

ً
يك  ،بيئية والاجتماعيةحقوقية والشر

احية قدرتهفضلا عن  حات والخطط البديلة. و  الاقث  نتدى إلى قد دعا المعلى صياغة التوصيات والمقث 
،  تعزيز أدوار  ي

توفث  المعلومة والشفافية له لتمكينه من أداء أدواره بفعالية، ب ولاسيماالمجتمع المدب 
ي هذا المجال. بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى بناء قدر 

 
 اته المتخصصة ف

اكة والتكامل بي   المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات اتضح من المناقشات كما  أهمية الشر
ي سياق الأعمال، من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان 

 
ي لتعزيز حماية حقوق الإنسان ف

المجتمع المدب 
ك بشأن و  ات وتقديم المساعدة التقنية وتبادل الخث   ،مالالمسؤولية الاجتماعية للأعتنمية العمل المشث 

 فيما بينها لتوحيد المقاربات. 

مؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات على مبادرات نوعية للخلال المنتدى كما سُلط الضوء 
ي المنطقة العربية، ال

 
ي ف

ي سياقمجتمع المدب 
 
ات والتجارب على المستوى الإقل تعزيز  ف . تبادل الخث   يمىي

ي   لمقاولة وحقوق الإنسانل الإفريقيشخصيات وضيوف يتابعون فعاليات المنتدى العرب 
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ا: من   :والتوجهات إلى الًلتزامات الحواراتسابعا

جمع المشاركون على أن حقوق الإنسان لم تعد مجرد قضايا ثانوية في مسيرة التنمية، بل أصبحت أ
ا أساسية لا غنى عنها لبناء اقتصاد تنافسي، 

ً
 .مستدام، ومنصف في المنطقة العربية والإفريقيةشروط

  لا تشكلأكد المنتدى على أن حقوق الإنسان  كما 
ا
ا" محتملً

ً
قيقية. حوتنموية رافعة اقتصادية  بل"عبئ

فإدماج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية لا يعزز العدالة الاجتماعية فحسب، بل يحد 
ا لخلق فرص متساوية للجميع، خاصة في المناطق المهمشة. 

ً
ا من الإقصاء والتمييز، ويفتح آفاق

ً
أيض
ي بيئة ات وبناء الثقة فبالتالي، لم تعد الحقوق مجرد التزامات، بل هي شرط أساسي لجذب الاستثمار و 

  .الأعمال

 

ي  ي المنتدى العرب 
ي جانب من الورشات المنظمة ف 

 لمقاولة وحقوق الإنسانل الإفريق 

ك بنية تحتية خفية للتنمية، إذ تلعب دورًا حاسمًا في حماية   صافنوالإ  العدالة برزتي هذا السياق، ف
 ت ، وعلى رأسهم المقاولا والاجتماعيين الحقوق، وضمان الشفافية، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين

يؤدي إلى هشاشة اقتصادية والانصاف ن غياب العدالة وبالمقابل تبين أ. والفرقاء الاجتماعيين
 الابتكار، ويجذب الاستثمار. و ، والثقة ا يعزز الشرعيةمواجتماعية، بينما وجوده

ذلك، دعا المنتدى إلى اعتماد "المزي    ج الذكي" الذي يجمع بين الإجراءات الطوعية كل لتحقيق  
لعدالة اوممارسات فضلى على صعيد ناجحة دولية  تجارب أخذا بعين الاعتبار ، والمؤسساتية والتشريعية

الفرص والعمل اللائق والاستثمار  ؤ وإقرار المساواة ومكافحة التمييز وتكاف المناخية وحقوق الإنسان
، وكذلك إصلاحات بعض الدول التي اعتمدت الرقمنة والوساطة القضائية لتسري    ع الخدمات التضامني
 .العدلية

ا على ضرورة تمكين الجميع من كما شدد المنتدى على أهم
ً
ية تحقيق العدالة الاقتصادية الشاملة، مؤكد

هذه ن ، مبرزا أالوصول إلى العدالة، خاصة الفئات الهشة، والنساء، والشباب، والمقاولات غير المهيكلة
 ءإصلاحات مؤسساتية، وتوفير خدمات قانونية تركز على المستخدم، وبنا اعتماد العدالة الشاملة تتطلب 
 .شراكات متعددة الأطراف

وفي سبيل ترجمة هذه الرؤى إلى واقع ملموس، دعا المنتدى إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، ومن 
ة عبر ربط الاستثمارات والصفقات العموميإلا يتحقق هو الأمر الذي لن المبادئ إلى السياسات الملزمة. و 
بناء اقتصادات بديلة أكثر عدالة واستدامة، قادرة على معالجة و بواجب احترام حقوق الإنسان، 
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جسور  خلقو  ،وتعزيز دور العدالة كعنصر مركزي في الحكامة ،التفاوتات وتحقيق الإنصاف والمساواة
 تمكين المجتمع المدني من آليات الرصد والتتبع. التعاون والحوار بين الفاعلين و 

صاد تنافسي وعادل في المنطقة العربية والإفريقية يمر حتمًا عبر ن بناء اقتوقد اتضح في هذا الشأن أ
ات التفاوت تعالجشاملة تنموية ترسيخ حقوق الإنسان، وتحديث أنظمة العدالة، واعتماد مقاربات 

 .الاستقرار على المدى البعيد يؤمنالإنصاف، و و ما يضمن الشفافية، بالاجتماعية والمجالية، 

 

ي  ي السيد المندوب يختتم أشغال المنتدى العرب 
 لمقاولة وحقوق الإنسانل الإفريق 
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 التواصلية الورقة
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